بسم الله الرحمن الرحيم ..
المحاضره الثانيه لماده القانون .. شــــامـــل ..
ملاحظه الكلام اللي باللون الأحمر والأزرق خااص بالمحتوى أما اللي بالألوان الثانيه هذا شرح الدكتور والأضافات ^ــ^
ــــــ
عنوان المحاضره / أنواع القواعد القانونيه .
تتنوع وتتعدد الروابط والعلاقات في داخل المجتمع << القواعد القانونيه عندما تنظم العلاقات داخل المجتمع فأنها تقوم بتنظم علاقات متنوعه ومتعدده فهذه العلاقات تختلف حسب طبيعتها فمثلاً قواعد تنظيم أمور معنويه وغيرها , تنظيم امور ماديه ,
فنجد ان هناك تنوع وأختلاف بين هذه القاوعد القانونيه
لذالك تصنف القواعد القانونيه إلى عده أقسام تب لــيـسهل تبويبها وتنظيمها والإلماام بها .
ويقوم هذا التصنيف على عدد من الأسس والمعايير .
ومن أهم هذه التصنيفات هو تقسيم القانون الى قواعد قانون عام وقواعد قانون خاص .
وكذالك تقسيمها الا قواعد آمره وقواعد مكمله .
والقانون بشكل عام يتنوع فنجد هناك ممثلاً يوجد قوانين حسب المعيار الذي يتبع فنجد هناك قوانين تطبق داخل الدوله وآخرى تطبق خارج الدوله فهنا نطبق معيار الأقليميه 
فالقوانين التي تطبق داخل الدوله تعتبر من علاقات القانون الداخلي
اما القاوانين التي تطبق خارج الدوله تعتبر من علاقات القانون الخارجي ..
أيضاً قد نصنف القواعد القانونيه مكتوبه : هي التي تأتي بصوره تقنينات وتشريعات من قبل السلطه المختصه .
والغير مكتوبه : هــي الأعراف ولها نفس القوه الملزمه للقواعد المكتوبه .
والقواعد القانونيه ايضاً قد تصنف من حيث الألزام فنجد آمـره لايجوز الأتفاق على مخالفتها .
وهناك مفسره مكمله بمعنى الأفراد لهم حريه مخالفه هذه القواعد في بعض الحالات .
فالقواعد القانونيه تختلف بحسب التصنيف المستخدم .
أيضاً يوجد هناك بعض التقسيمات تقسم القاوعد القانونيه الى موضوعيه بمعنى ان هذه القواعد تحدد حقوق وواجبات الأفراد اي تلزمهم بالقيام بعمل أو تمنعهم من القيام بعمل آخر .
وهناك قواعد قانونيه أجرائيه مثلاً تقرر الأجرائات اللازمه لأقتضاء حق معين ..
إذاً من أهم التقسيمات للقواعد القانونيه / تقسم الى قواعد قانون عام 
وقواعد للقانون الخاص 
فاننظر الى طبيعه الأشخاص المخاطبين في القواعد القانونيه إذا وجدنا الشخص المخاطب في القاعده القانونيه ونقصد بالشخص في القانون ( هم الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين (الشركه , الدوله ,....) )
فننظر الى طبيعتهم إذا كانو من أشخاص القانون العام هنا تكون العلاقه من علاقات القانون العام فتكون طبيعه الدوله تختلف لأنها صاحبه السياده والسلطان فهذا من قواعد القانون العام .
اما قواعد القانون الخاص فهي القواعد التي تحكم العلاقات بين الأفراد العاديين او بينهم وبين الدوله بأعتبارها شخص عادي .
تقسيم قواعد القانون إلى عام وخاص
*الخلاف الفقهي حول أسس التقسيم (المصلحه العامه وقوه الإلزام)
إذا قسمت قواعد القانون إلى عام وخاص وفقاً للمعيار المتبع والمعيار المتبع هو طبيعه وجود الدوله في العلاقه وهذا هو المعيار الراجح بالرغم من وجود معايير آخرى ترى مثلاً بعض فقها القانون يرون مثلاً اذا كانت القاعده القانونيه تستهدف مصلحه عامه فأنها من قواعد القانون العام .
اما اذا كانت تحمي مصلحه خاااصه فأنها من القانون الخاص ,
كذالك الحال ان هنااك فريق أخر من فقها القانون يرون ان قواعد القانون العام قواعد ملزمه وأي اتفاق على مخالفتها يعتبر باطلاً ,
بينما يرون قواعد القانون الخاص قواعد مفسره مكمله أي الأفراد لهم حريه للأتفااق على مايخالف أحكام هذه القواعد القانونيه .
إذاً كل هذه الأراء ممكن ان تنتقد لأنه يوجد في القانون الخاص قواعد قانونيه آمره وكذالك وجود المصلحه ,
فأنها لو هدفت لحمايه المصلحه الخاصه فأنها بالنهايه تهدف إلى حمايه المصلحه العامه .
فـــــأذاً المعيار الراجح كما سبق القول ننظر الى مدى وجود الدوله ولانكتفي الى وجود الدوله بل ننظر الى طبيعه وجود الدوله في العلاقه .
*أساس التقسيم (طبيعه وجود الدوله في العلاقه)
إذاً يــمكــن تعرف القانون العااام والقانون الخــاص <<

القـــــانون العام / هو مجموعه القواعد التي تنظم العلاقات القانونيه التي تكون الدوله فيها طرفاً بأعتبارها صاحبه السياده والسلطان (قواعد آمره)
القـــــانون الخاص / هو مجموعه القواعد التي تنظم العلاقات القانونيه بين الأفراد بعضهم ببعض او بينهم وبين الدوله بأعتبارها شخصاً عادياً .

مــــلاحظه هــــامه ,,
في المحاضره الأولى تكلم الدكتور عن تعريف القانون العام والخاص وهنا أيضاً لو تلاحظون تكلم عن تعريف القانون العام والخاص !! أكيد راح تتسائلون شالفرق ؟؟
الــــفـــرق بيـــنــهم هــــــو<<
عندما تحدث في المحاضره الأولى عن معنى القانون العام تحدث فقط عن المعنى العام للقاعده القانونه القانون : هي مجموعه القواعد القانونيه التي تنظم سلوك الأفراد في داخل المجتمع وتكون مقرونه بجزاء وقع من قبل السلطه العامه (القانون بمعناه العام)
اما عندما ذكر ان القانون (بمعناه الخاص) أنه القواعد القانونيه التي تنظم مسئله من المسائل المعينه في داخل المجتمع فمثلاً القانون التجاري وقانون العمل 
*** ذالك المفهووم يختلف عن المفهووم في هذه المحاضره لأنه كان يتحدث عن معنى القانون وليس عن تقسيمات القانون فالقانون هنا يقسم إلى مدى وجود الدوله وعدم وجودها في القاعده القانونيه بأعتبارها صاحبه السياده والسلطان .
ـــ
إذا قسمنا القواعد القانونيه إلى قواعد قانون عام وقواعد قانون خااص 
فهناك اهميه كــبــيــره لهذا التقسيم ..
لــمــاذا قمنا بتقسيم هذه القواعد القانونيه بهذا الشكل ؟؟ 
الأجابه على هذا السؤال نجد ان هناااك عدداً من النتائج الهامه التي يجب تجيب على هذا السؤال <<
أهميه التقسيم ونتائجه ::
1_ قواعد القانون العام آمره بينما قواعد القانون الخاص اغلبها مكمله 
من نتاشج التقسيم أيضاً <<
2_ تحكم قواعد القانون العام علاقه الدولة بموظفيها بينما تحكم قواعد القانون الخااص علاقه العمال بأرباب العمل .
3_الأموال العامه والأموال الخاصه .
هنااك نظام قانوني خاص للأموال العامه وهناك نظام قانوني خاص للأموال الخاصه 
مــثــلاً 
الأموال العامه : تخضع للقانون العام بحكم أن هذه الأموال مخصصه للمنفعه العامه فلا يجووز الحجز عليها او بيعها ولا يجوز ان تكون محل للتصرفات القانونيه المختلفه .
مــثـال على ذالك ,, السيارات المخصصه للقانون العام (السيارات الموجوده في المستشفيات أو تكون في الشرطه أو الدفاع المدني ... )لاكن نجد نفس نوع هذه السيارت تمتلك خاصه تبع القانون الذي يطبق عليها فيجوز بيعها ورهنها
3_المنازعات والخصومات .
اي انه عند النظر في الخصومات التي تكون أطرافها من أشخاص القانون العام فأن الجهه المختصه بهذه الدعاوى هي ديوان المظالم أو القضاء الأداري 
بحكم أن هذا القضاء المتخصص في الفصل في الخصومااات والمنازعات التي تكون الدوله طرفاً فيها سواء تتعلق بالأضرار التي تنتج عندما تقوم الدوله بممارسه عملها وتحقق الضرر بالغير او الأمور التي تتعلق بالقرارات الأداريه المختلفه التي ترفع من الموظفين العموميين ضد القرارات التي أتخذت في حقهم فأن الجهه المختصه هي جهه القضاء الأداري 
أما القضايا التي تتعلق بالقانون الخاص تنظر في المحاكم العماليه
وأيضاً العلاقات الخاصه والقضايا الخاصه فأنه ينظر لها في المحاكم الخاصه وليس في القضاء الأداري .
4_تتمتع الدوله في علاقات القانون العام بمركز أقوى من مركز الأفراد .
أي لو كان لدينا عقد من العقود الأداريه المختلفه أو المناقصات فأن الدوله يكون وضعها في العقد أقوى من المتعاقد الأخر بمعنى انها تستطيع أن تلقي العقد وتستطيع أن تعدل العقد وتستطيع أن تدخل عليه أي تعديلات بحكم أنها أقوى ,,
أمـــا في العقود الخااصه بين الأفراااد أو حتى الدوله لها طرف فيها بحكم انها شخص عادي فأننا نجد هنااك تساوي بين الاطراف حتى وأن كانت الدوله موجوده في هذه العقود بأعتبارها شخص عادي وليتس صاحبه السلطه والسلطان ..
إذاً نرى أن هنااااك أهميه كــبــيره في هذا التقسييم وليس معنى ذالك أنه يوجود فيه نوع من الجمود بل هناك مرونه ,, 
وفي بعض الحالات يرى فقها القانون أن هناك مثلاً نوع آخر من أنواع القانون وهو القواعد القانونيه المختلطه فتضاف الى قواعد القانون العام والخاص بحكم أن هناك بعض القوانين يكون جزء منها القانون العام وجزء أخر القانون الخااص 
لاكن هذه التقسيمات تكــفــي ..
ــــــ
فــروع القانون العااااام 
ينقسم القانون العام فقهياً إلـــى :
أولاً / قـانون عام خارجي يقتصر عـــلى 
القانون الدولي الــعـام (سـلم , حرب , حياد , المنظمات الدوليه )
سـلـم < مثلاً في حاله السلم هناك قانون يحدد الطرق التي تستخدم لأنظمام معاهدات دوليه قائمه أو الى أنشاء معاهدات دوليه وأتفاقات 
الحرب < هو القانون الذي يحكم ويتحدث عن الحقوق والواجبات بين الدول المتحاربه 
مثلاً كان هنااك صراع عسكري بين دوله ودوله (الأسلحه التي يجب أستخدامها , الأسلحه التي يمنع أستخدامها , طرق معامله الأسى , ....)
الحياد < إذا لم يكن في سلم ولم يكن في حرب إذاً الدوله تكوون في حياد بمعنى تكون الدوله في صراااع عسكري هناك حرب بين دولتين لكن الدول المجاوره حتى وأن كانت بعيده تلتزم الحياد بمعنى انها لاتتدخل في هذه الحرب سواء بشكل مباشر او غير مباشر 
المنظمات الدوليه < القواعد القانونيه التي تحكم علاقات الدوله بالمنظمات الدوليه المختلفه فهناك الكثير من المنظمات الدوليه مثلاً (منظمه التجاره العالميه , منظمه الأمم المتحده , منظمه الهيئات واللجان التابعه لها)

ثـانـياً / قانون عام داخــلي يـشـمـل :
*القـانون الدستوري 
* القـانون الإداري 
* القـانون المالي 
* القـانون الجنائي 
أقـسـام القانون العام الداخلي ::
1_القانون الدستوري // (شكل الدوله _ نظام الحكم _ تنظيم السلطات الثلاث(السلطه التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه) _ الحقوق والحريات )
فإذا نظرنا مثلاً الى دستور دوله ما فأننا نجد ان هذا الدستور سوف يتحدث عن شكل هذه الدوله , هل هذه الدوله دوله فيبراليه اي موحده او غير موحده و الى الشكل العام للدوله ثـم بعد ذالك يتحدث عن نظام الحكم في هذه الدوله اي هل هذه الدوله نظام الحكم فيها ملكي كما في المملكه العربيه السعوديه او نظام الحكم جمهوري أو أي نظام أخر من أنظمه الحكم الأخرى 
ثم بعد ذالك ينظر الى ماتتمتع فيه السلطات الثلاثه بحيث يكون هناك استغلاق وعدم تداخل الأعمال بين هذه السلطات المختلفه .
وكذالك حريه الأفراد وحقوقهم سواء حريات التملك حريات التنقل حريات الزواج وهكذا ... 

__ ويتمثل القانون الدستوري في المملكه العربيه السعوديه في الأنظمه )القوانين التاليه(
النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء 
القانون الدستوري السعودي <<يعتبر القانون الأساسي 
والقانون الدستوري يأتي في قمه الهرم ويجب على التشريعات التي تأتي بعده ان لاتخالفه
2_ القانون الأداري (تنظيم نشاط السلطه التنفيذيه) هو مجموعه من القواعد القانونيه التي تنظم نشاط السلطه التنفيذيه وهذه القواعد قد تشمل قواعد موضوعيه وقواعد أجرائيه 
والقانون الأداري يهتم فقط بتنظيم السلطه التنفيذيه 
** أنواع قواعد القانون الأداري :
قواعد موضوعيه (تنظيميه)
قواعد شكليه (إجرائيه) هي التي تحدد لنا الجهه المختصه بنظر الطرق التي نستخدمها في الطعن في بعض القرارات الأداريه المعينه .
3_ القانون المالي : (ماليه الدوله) مجموعه من القوانين المتعلقه بماليه الدوله 
وهو اللذي يحكم ميزانيه الدوله ..
4_ القانون الجنائي (قواعد موضوعيه _ أجرائيه)
ويقسم الى 
جنائي عام : هو عباره عن مجموعه عن القواعد القانونيه التي تتحدث عن الجرائم بعامه ويقرر العقوبات المختلفه 
جنائي خاص : هو عباره عن القانون الذي يتحدث عن الجرائم بصفه خاااصه فكل جريمه على حده فهناك قواعد خاصه بقيام هذه الجريمه والعقوبات المقرره لهاا  اي اكثر تفصيل .


تم بحمد الله وتوفيقه .. 
لاتنسووني من خاااالص دعائكم 
إذا أخطئت فمن نفسي والشيطان وإذا أصبت فمن الله ..
أختكم / آتــحــدى الدرآسـه .
